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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/57/556/Add.3) بناء على تقرير اللجنة الثالثة]

 

حالة حقوق الإنسان في العراق  - ٢٣٢/٥٧

إن الجمعية العامة، 

ــلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١)، والعـهدين الدوليـين الخـاصين بحقـوق الإنسـان(٢)، وسـائر  إذ تسترشـد بميثاق الأمم المتحدة، والإع

صكوك حقوق الإنسان، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد أن جميـع الـدول الأعضـاء ملزمـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية وبالوفـاء بالالتزامــات 

التي تعهدت ا بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا اال، 

وإذ تضع في اعتبارها أن العراق طرف في العهدين الدوليين الخـاصين بحقـوق الإنسـان وفي غيرهــما مـن الصكـوك الدوليـة المتعلقـة 

بـحقوق الإنسـان، وفي اتفـاقيات جنيـف المؤرخــة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩، والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب(٣)، 

وإذ تشيــر إلى قراراـا السـابقة بشـــأن هــذا الموضــوع، وأحدثــها القــرار ١٧٤/٥٦ المــؤرخ ١٩ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، 

وقرارات لجنة حقوق الإنسان، وأحدثها القرار ١٥/٢٠٠٢ المؤرخ ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢(٤)، 

وإذ تشـير أيضـــا إلى قـرار مجـلــس الأمـن ٦٨٦ (١٩٩١) المــؤرخ ٢ آذار/مــارس ١٩٩١، الــذي طلــب فيــه الــس مــن العــراق 

إطلاق سراح جميع الكويتيين ورعايـا الـدول الأخـــرى الــذيـــن قــــد لايــزالون رهـــن الاحتجـــاز، وقـــرار الـس ٦٨٧ (١٩٩١) الــمــؤرخ ٣ 

ـــكان المدنيــين  نيسـان/أبريـل ١٩٩١، وقـرار الـس ٦٨٨ (١٩٩١) المـؤرخ ٥ نيسـان/أبريـل ١٩٩١، الـذي طـالب فيـه الـس بوقـف قمـع الس

العراقيين وألــح علـى أن يتعـاون العـراق مـع المنظمـات الإنسـانية وأن يكفـل احـترام حقـوق الإنسـان لجميـع المواطنـين العراقيـين، وقراراتـه ٩٨٦ 

ــــؤرخ ٤ حزيــران/يونيــه ١٩٩٧، و ١١٢٩ (١٩٩٧) المــؤرخ  (١٩٩٥) الـمــــؤرخ ١٤ نيســان/ أبريــــــل ١٩٩٥، و ١١١١ (١٩٩٧) الـمــــــ

                                                           
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (١)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٢)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠-٩٧٣.  (٣)

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٣ (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٤)
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١٢ أيلـــول/ســـبتمبر ١٩٩٧، و ١١٤٣ (١٩٩٧) الــــمؤرخ ٤ كـــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٧، و ١١٥٣ (١٩٩٨) الــــمؤرخ ٢٠ شــــباط/ 

فـــبراير ١٩٩٨، و ١١٧٥ (١٩٩٨) الـــــمؤرخ ١٩ حزيـــران/يونــــيه ١٩٩٨، و ١٢١٠ (١٩٩٨) الـــــمؤرخ ٢٤ تشـــرين الثـــــاني/ نوفـمـــــبر 

ــــار/ مـــايو ١٩٩٩، و ١٢٦٦ (١٩٩٩) المـــؤرخ ٤ تشـــرين الأول/ أكتوبـــر ١٩٩٩، و ١٢٨١  ١٩٩٨، و ١٢٤٢ (١٩٩٩) الـــمؤرخ ٢١ أي

(١٩٩٩) المـؤرخ ١٠ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩، و ١٣٠٢ (٢٠٠٠) المــؤرخ ٨ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠، و ١٣٣٠ (٢٠٠٠) المــؤرخ ٥ 

ــــه  كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، و ١٣٥٢ (٢٠٠١) الــمـــؤرخ ١ حزيـــران/ يونـــيه ٢٠٠١، و ١٣٦٠ (٢٠٠١) الـــمــــؤرخ ٣ تمــوز/ يولي

٢٠٠١، و ١٣٨٢ (٢٠٠١) المـؤرخ ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، الـتي أذن الـس بموجبـها للـدول بـأن تجـيز اسـتيراد النفـط العراقـي مــن 

أجـل السـماح للعـراق بشـراء الإمـدادات الأساســـية لاعتبــارات إنســانية، وقــرار الــس ١٢٨٤ (١٩٩٩) المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر 

١٩٩٩، الذي قام فيه الس، من خلال اتبـاع ـج شـامل إزاء الحالـة في العـراق، باتخـاذ جملـة إجـراءات منـها رفـع الحـد الأقصـى لكميـة النفـط 

العراقي المسموح باستيرادها من أجـل زيـادة مقـدار الإيـرادات المتاحـة لشـراء الإمـدادات الإنسـانية، ووضَـــع أحكامـا وإجـراءات جديـدة ترمــي 

إلى تحسـين تنفيـذ البرنـامج الإنسـاني وتعزيـز الأداء في تلبيـة الاحتياجـات الإنسـانية للسـكان العراقيـين، وكــرر تـأكيد الـتزام العـراق بتيسـير عــودة 

جميـع المواطنـين الكويتيـين ورعايـا البلـدان الأخـرى إلى أوطـام كمـا نصـت عليـه الفقـرة ٣٠ مـن قـرار الـس ٦٨٧ (١٩٩١)، وأحـدث قـــرار 

ـــيرة جــزاءات الأمــم المتحــدة المفروضــة  للمجلـس، ١٤٠٩ (٢٠٠٢) المـؤرخ ١٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، والـذي خفـف الـس بموجبـه بصـورة كب

ضد العراق، 

وإذ تحيـط علمـا بالملاحظـات الختاميـة الـتي أبدـا اللجنـة المعنيـة بحقـــوق الإنســان(٥)، ولجنــة القضــاء علــى التميــيز العنصــري(٦)، 

واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(٧)، ولجنة حقوق الطفـل(٨)، واللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة(٩)، وهـي 

ملاحظـات بشـأن أحـدث التقـارير الـتي قدمـها العـراق إلى هـذه الهيئـات المكلَّـــفة برصـد تنفيـذ المعـاهدة، وفيـها تشـــير هــذه الهيئــات إلى وجــود 

طائفة واسعة من المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسـان وتـرى فيـها أن حكومـة العـراق مـا زالـت ملزمـة بالوفـاء بالتزاماـا التعاهديـة، بينمـا تشـير إلى 

الأثر السلبي للجزاءات على الحياة اليومية للسكان، وخصوصا النساء والأطفال، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد أن علـى حكومـة العـراق مسـؤولية أن تكفـل رفـاه جميــع الســكان وتمتعــهم التــام بجميــع حقــوق الإنســان 

والحريات الأساسية، 

وإذ تشجـــب جميـع انتـهاكات حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي في العـراق، المشـار إليـها في تقريـر المقـرر الخـاص للجنــة 

حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في العراق(١٠)، 

                                                           
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم ٤٠ (A/53/40)، الد الأول، الفقرات ٩٠-١١١.  (٥)

المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ١٨  (A/54/18)، الفقرات ٣٣٧-٣٦١.  (٦)

)، الفقرات ٢٤٥-٢٨٣.  E/1998/22)  الوثائــــق الرسميــــة للمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعي، ١٩٩٨، الملحق رقم ٢ (٧)

)، الفقرات ٣٠٤-٣٣٣.  A/55/41)  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمســـــــون، الملحق رقـــــــم ٤١ (٨)

المرجع نفسه، الملحق رقم ٣٨ (A/55/38)، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفرع باء، الفقرات ١٦٦-٢١٠.  (٩)

 .A/57/325 انظر (١٠)
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ـــدل في العــراق، بمــا في ذلــك توقيــع عقوبــة  وإذ يسـاورها القلـق إزاء انعـدام الضمانـات الإجرائيـة والموضوعيـة في مجـال إقامـة الع

الإعدام، 

وإذ تناشــد جميـع المعنيـين الوفـاء بالتزامـام المتبادلـة في إدارة البرنـامج الإنسـاني، المشـار إليـه في قـرار مجلـس الأمــن ٩٨٦ (١٩٩٥) 

وقرارات الس ذات الصلة، 

ترحــب:  - ١

بتقرير المقرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان عـن حالـة حقـوق الإنسـان في العـراق(١٠)، وبالزيـــارة الاسـتطلاعـيـة الـتي  (أ)

قــام بــها المـقــرر الــخاص إلى الـعــراق مـن ١١ إلى ١٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، والـــتي يمكــن أن تشــكل أساســا للتعــاون في المســتقبل، والحــوار 

البنَّــاء؛ 

 

بقرار مجلس الأمن ١٤٠٩ (٢٠٠٢)، والــذي يُـــسمح فيـــه بدخـول جميـع الصـادرات إلى العـراق فيمـا عـدا الأصنـاف  (ب)

الواردة في قائمة استعراض السلع(١١) ومن ثم تخضع لاستعراض لجنة الجزاءات؛ 

تلاحظ أن:  - ٢

حكومة العراق قد استجابت خطيا لبعض طلبات الحصول على المعلومات التي قدمها المقرر الخاص؛  (أ)

حكومة العراق قبلت قيام المقرر الخاص بزيارة ثانية للبلد؛  (ب)

تعرب عن شديد القلق لعدم حدوث تحسـن في حالة حقوق الإنسان في البلد؛  - ٣

تديـن بشدة:  - ٤

ـــة الخطــورة لحقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني الــدولي مــن جــانب  الانتـهاكات المنهجيـة والواسـعة النطـاق والبالغ (أ)

حكومة العراق، مما يسفر عن عمليات قمـع واضطهاد تعُــم الجميع ويسندها تمييـز واسع النطاق وإرهاب واسع الانتشار؛ 

قمــع حريـة الفكـر، والديـن والمعتقـد، والتعبـير، والإعـلام، وتكويـن الجمعيـات، والتجمــع، والتنقـل مـن خـــلال بــــث  (ب)

الخوف من الاعتقال والسجــن، والإعدام، والطرد، وهدم المنازل، وغير ذلك من العقوبات؛ 

القمـع الـذي تتعـرض لــه المعارضـة أيـا كـان نوعـها، وبخاصـة المضايقـات وأعمـال الـترهيب والتـهديدات الموجهـة ضـد  (ج)

المعارضين العراقيين الذين يقيمون في الخارج وأفراد أسرهم؛ 

الاسـتخدام الواسـع النطـاق لعقوبـة الإعـدام دون مراعـاة لأحكـام العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية(٢)  (د)

وضمانات الأمم المتحدة؛ 

                                                           
انظر S/2002/515، المرفق.  (١١)
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عمليـات الإعـدام بـإجراءات موجـزة والإعـدام التعسفــي، بمـــا في ذلــك الاغتيــالات السياســية واســتمرار مــا يسمـــى  (هـ)

ــــات الاعتقـــال  بتطــهير الســجون، واســتخدام الاغتصــاب كــأداة سياســية، فضــلا عــن حــالات الاختفــاء القســري أو غــير الطوعــي، وعملي

والاحتجاز التعسفي التي تمارَس بشكل رتيب، وعدم احترام الإجراءات القانونية وسيادة القانون على نحو ثابت ورتيب؛ 

ممارسة التعذيب بصورة منهجيـة وعلـى نطـاق واسـع، والإبقـاء علـى المراسـيم الـتي تفـرض عقوبـات قاسـية ولاإنسـانية  (و)

عقابا على الجرائم؛ 

تطلب إلى حكومة العراق:  - ٥

أن تفـي بالتزاماـا الـتي تعـهدت ـا بحريـة بموجــب المعــاهدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني  (أ)

ـــهم  الـدولي بـأن تحـترم وتكفـل حقـوق جميـع الأفـراد الموجوديـن داخـل أراضـي العـراق والخـاضعين لولايتـه، بصـرف النظـر عـن أصلـهم أو انتمائ

العرقي أو جنسهم أو دينهم؛ 

أن توقـف جميـع حـالات الإعـدام بـإجراءات موجـزة والإعـدام التعســـفي وتوقيــع عقوبــة الإعــدام علــى الجرائــم الــتي  (ب)

يرتكبها الأشخاص دون ١٨ مـن العمـر، وأن تكفـل عـدم توقيـع عقوبـة الإعـدام إلا علـى أشـد الجرائـم خطـورة وعـدم إصـدار الحكـم بـالإعدام 

دون مراعاة الالتزامات التي تعهدت ا بموجب العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية والأحكـام الـتي نصـت عليـها ضمانـات الأمـم 

المتحدة؛ 

أن تقرر إيقاف تنفيذ عمليات الإعدام؛  (ج)

ـــدولي الخــاص  أن تجعـل أفعـال قواـا العسـكرية والأمنيـة متوافقـة مـع معايـير القـانون الـدولي، وبخاصـة معايـير العـهد ال (د)

بالحقوق المدنية والسياسية؛  

أن ترسي مبدأ اسـتقلال السـلطة القضائيـة وأن تلغـي جميـع القوانـين الـتي تتيـح الإفـلات مـن العقـاب لقـوات معينـة أو  (هـ)

أشخاص معينين يقتلون أو يصيبون أفرادا لأي غرض يتجاوز إقامة العدل في ظل سيادة القانون كما تقضي بذلك المعايير الدولية؛  

ـــات وفي ســائر أنحــاء أراضــي  أن تلغـي مـهام المحـاكم الخاصـة المؤقتـة، وأن تكفـل احـترام سـيادة القـانون في كـل الأوق (و)

العراق وفقا لالتزام العراق الذي قطعه على نفسه بحرية بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية؛ 

أن تلغـي جميـع المراسـيم الـتي تقضـي بفـرض عقوبـة أو معاملـة قاسـية ولاإنسـانية، بمـا في ذلـك التشـويه الجســـدي، وأن  (ز)

تكفل عدم حدوث ممارسات التعذيب والعقوبة والمعاملة القاسية بعد الآن؛ 

أن تلغـي جميـع القوانـــين والإجــراءات، بمــا في ذلــك مرســوم مجلــس قيــادة الثــورة رقــم ٨٤٠ الصــادر في ٤ تشــرين  (ح)

الثاني/نوفمبر ١٩٨٦، التي تفرض عقوبات على حرية التعبير، وأن تكفل أن تكون الإرادة الحقيقية للشعب هي أساس السلطة في الدولة؛ 

أن تتعـاون تعاونـا كـاملا مـع الآليـات ذات الصلـة التابعـة للجنـة حقـوق الإنسـان، وبخاصـة مقررهـا الخـــاص، وتكفــل  (ط)

ـــه بالاجتمــاع بــأي شــخص يــرى  وصولـه إلى العـراق، دون شـروط مسـبقة، بغيـة السـماح لـه بممارسـة ولايتـه بالكـامل بمـا في ذلـك السـماح ل

الاجتماع به؛ 
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أن تنفـذ التوصيـات المقدمـة مـن المقـرر الخـاص، وذلـك بتقـديم ردود مفصلـة وشـاملة علـى الرسـائل الـتي يحيلـها المقــرر  (ي)

ـــان، والســماح بوضــع راصديــن لحقــوق الإنســان في جميــع أنحــاء العــراق عمــلا  الخـاص والـتي تتضمـن مزاعـم بشـأن انتـهاكات حقـوق الإنس

بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان؛  

أن تكفل الممارسة الحرة للمعارضة السياسية، وأن تمنع ترهيب وقمع المعارضين السياسيين وأسرهم؛  (ك)

أن تحترم حقوق كافة الفئات العرقية والدينية، وأن تكف فــورا عـن ممارسـاا القمعيـة المسـتمرة، بمـا في ذلـك عمليـات  (ل)

الإبعاد والترحيل القسرية، الموجهة ضد الأكـراد والآشـوريين والتركمـان العراقيـين، وأن تكفـل السـلامة والحريـات الشـخصية لجميـع المواطنـين، 

بمن فيهم السكان المنتمون إلى الطائفة الشيعية؛ 

ـــة مصــير المئــات  أن تتعـاون بالكـامل مـع اللجنـة الثلاثيـة ولجنتـها الفرعيـة الفنيـة، ـدف تحديـد أمـاكن وجـود، ومعرف (م)

العديدة المتبقية من الأشخاص المفقودين، بمن فيـهم أسـرى الحـرب والرعايـا الكويتيـون، ورعايـا البلـدان الأخـرى الذيـن وقعـوا ضحيـة للاحتـلال 

العراقـي غـير المشـروع للكويـت، وأن تتعـاون لهـذا الغـرض مـع الفريـق العـامل المعـني بحـالات الاختفـاء القسـري أو غـير الطوعـي والتـــابع للجنــة 

حقـوق الإنسـان، وأن تتعـاون كذلـك مـع منسـق الأمـين العـام الرفيـع المسـتوى بغيـة إعـادة الرعايـا الكويتيـين ورعايـا البلـــدان الثالثــة إلى الوطــن 

ـــرار مجلــس الأمــن ١٢٨٤ (١٩٩٩)، وأن تدفــع تعويضــات لأســر الأشــخاص  واسـترجاع الممتلكـات الكويتيـة كافـة، تنفيـذا للجـزء بـاء مـن ق

الذين ماتوا أو اختفـوا أثنـاء احتجـازهم لـدى السـلطات العراقيـة، وذلـك عـن طــريق الآلــية الـتي أنشــأها مجلـس الأمـن بقـراره ٦٩٢ (١٩٩١)، 

ـــن قــد لا يزالــون محتجزيــن، وأن تبلــغ أســر  المـؤرخ ٢٠ أيـار/مـايو ١٩٩١، وأن تفـرج فـورا عـن جميـع الكويتيـين ورعايـا الـدول الأخـرى الذي

ـــين المحتجزيــن،  الأشـخاص المحتجزيـن بأمـاكن وجودهـم، وأن تقـدم معلومـات عـن أحكـام الإعـدام الـتي صـدرت في حـق أسـرى الحـرب والمدني

وأن تصدر شهادات وفاة لمن توفي من أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين؛ 

أن تتعـاون كذلـك مـع وكـالات المعونـة الدوليـة ومـع المنظمـات غـير الحكوميـة في تقـديم المســـاعدة الإنســانية والقيــام  (ن)

بعمليات الرصد في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلد؛ 

أن تواصل تعاوا في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالمسائل الإنسانية ومسائل حقوق الإنسان؛   (س)

أن تتعاون في الكشف عن حقول الألغام الموجــودة في جميـع أنحـاء العـراق، ـدف تيسـير تمييزهـا بعلامـات وإزالتـها في  (ع)

اية المطاف؛ 

تطلـب إلى الأمـين العـام أن يواصـل تقـديم كـــل مــا يلــزم مــن مســاعدة إلى المقــرر الخــاص لتمكينــه مــن أداء ولايتــه  - ٦

بالكـامل، وتقـرر مواصلـة النظـر في حالـة حقـوق الإنسـان في العـراق، في دورـا الثامنـــة والخمســين، في إطــار البنــد المعنــون �مســائل حقــوق 

الإنسان�. 

الجلسة العامة ٧٧ 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 


